
يــة تــشرعّ أعــداء الإنترنــت: الســلطات المصر
قــوانين للفضــاء الإلكــتروني قــد تقــودك إلى

الإعدام
, مايو  | كتبه فريق التحرير

دار جدل واسع في الأوساط المصرية لا سيما الشبابية منها على خلفية ط مسودة قانون “الجرائم
الإلكترونية” من خلال النائب اللواء المتقاعد تامر الشهاوى، لمجلس النواب، وهو ما دفع بحالة من
اللغط الشديد بين الأوساط الأمنية المعنية بتنفيذ القانون والحقوقية التي تعتبره تقييدًا للحريات،

رغم أن البرلمان حينها لم يكن قد انتهى من مناقشة مسودة القانون.

يــره مــن خلال لجنــة الــدفاع والأمــن القــومي في مجلــس أمــا الآن فقــد أصــبح القــانون واقعًــا بعــد تمر
النــواب المصري، كمــا قــررت اللجنــة إحالــة اقتراحــات القــانون إلى لجنــة مشتركــة مــن لجنــتى الشــؤون

التشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبدء في تنفيذه.

مقــدم القــانون ضابــط المخــابرات الحربيــة الســابق يــرى أن هنــاك حاجــة ملحــة لإصــدار تشريــع يجــرم
ويكافح ما يُسميه “الجريمة الإلكترونية”، ويضيق الخناق على كل العناصر والكيانات من الوصول

إلى أهدافها وإجهاض تحركاتها.

 حيــث يختــص القــانون المقــترح بمكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات وتنظيــم حمايــة الفضــاء الإلكــترونى
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ومكافحــة الجريمــة الإلكترونيــة وأمــن الفضــاء المعلومــاتى والجرائــم المعلوماتيــة، دون تحديــد صريــح لمــا
يُعنى بكل هذا الكم من المصطلحات.

 جـدير بـالذكر أن هـذا القـانون ليـس هـو السابقـة الأولى في مصر الـتي تحـاول فيهـا السـلطات الأمنيـة
بسـط النفـوذ علـى الفضـاء الإلكـتروني، حيـث قـرر مجلـس الـوزراء في فبرايـر مـن العـام  تشكيـل
يــر العــدل الســابق لجنــة لإعــداد مــشروع قــانون في شــأن مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات برئاســة وز

وعضوية الجهات الأمنية، وهو الأمر الذي لاقى معارضة أيضًا حينها.

القانون الجديد قد يقودك إلى الإعدام دون أن تدري

ذكــرت عقوبــة الإعــدام في القــانون حــال امتنعــت شركــات تقــديم خــدمات الإنترنــت عــن تنفيــذ قــرارات
محكمـة الجنايـات بحجـب أحـد المواقـع أو الروابـط، وترتـب علـى هـذا الامتنـاع وفـاة شخـص أو إضرار
ــالأمن القــومي، بالإضافــة للإعــدام تفــرض غرامــة ماليــة مــا بين - مليــون جنيــه، أمــا في حــال ب
الامتناع بدون التسبب بوفيات فإن العقوبة تصل إلى السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة

مالية تتراوح ما بين - مليون جنيه.

فيما طالب مقترح القانون، العقاب بالسجن المؤبد لكل من أنشأ أو استخدم موقعًا بغرض إنشاء
كيانـات إرهابيـة أو الترويـج لأفكارهـا أو تبـادل الرسائـل والتكليفـات أو التمويـل أو حيـازة ونقـل وتـوفير

أموال أو أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو خلافه.

ية كما تضمن المقترح، حق جهات التحرى والتحقيق حال رصد قيام مواقع تبث من داخل الجمهور
أو خارجهــا مــن شأنهــا تهديــد الأمــن القــومى أن تتخــذ كافــة الإجــراءات الكفيلــة بحجــب الموقــع طبقًــا

للإجراءات الفنية والقانونية بمعاونة جهات الاختصاص الأخرى فى الدولة.

هذه أبرز ملامح القانون التي اعتبرها حقوقيون هُلامية لا يمكن السيطرة على تنفيذها، حيث تعاني
مــن الإفــراط في اســتخدام مصــطلحات مطاطــة بحســب أوصــاف بعضهــم، مــن بينهــا مســألة الإضرار

بـ”الأمن القومي” التي يتهم كافة النشطاء السياسيين بها من جانب النظام دون وجه حق.

وهو الأمر الذي من شأنه أن يعرض كل من يدون على الإنترنت بغير رغبة النظام لعقوبة الإعدام إذا
ما اتهمه الأمن بالإضرار بالأمن القومي، وكذلك مصطلح الكيانات الإرهابية الذي يستخدم لوصف
المعارضة في مصر، في هذا الوقت يصبح كل من يدون من خلال الإنترنت من جبهة المعارضة معرضًا
للحبـس أو الغرامـة بعـد أن تلصـق بـه تهمـة “الترويـج لكيـان إرهـابي”، علمًـا بـأن النظـام المصري يعتـبر

جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وكذلك حركة السادس من أبريل، وكذا روابط الأولتراس.

ويعطي القانون أيضًا الحق للدولة في أن تغلق المواقع والصفحات بتهمة غير مفهومة معناها وهي
الإضرار بالأمن القومي للبلاد.

يتضح من هذا القانون المقترح أن هدفه ليس مكافحة الجريمة الإلكترونية كما يُروج مناصروه على
الإعلام المــوالي للنظــام، وإنمــا يهــدف إلى الســيطرة علــى الفضــاء الإلكــتروني المتــاح للمعارضــة المصريــة



وللنشطاء الشباب الذين نقلوا تفاعلهم مع المجال العام المصري إلى الإنترنت، وقد أحدث هذا الأمر
كــثر مــن مــأزق مــؤخرًا كــان أبرزهــم في قضيــة الجــزيرتين تــيران وصــنافير، وكذلــك في قضيــة للنظــام أ

القبض على فرقة “أطفال الشوا” الفنية، وفي  مجال الدفاع عن الحقوق والحريات في مصر.

ويؤكد هذا أيضًا وجود تشريعات قديمة في مصر كافية لمكافحة الجريمة الإلكترونية بمفهومها الجنائي
، لســنة  وقــانون التوقيــع الإلكــترونى رقــم ،  لســنة  مثــل قــانون الاتصــالات رقــم
يــة رقــم  لســنة  بشــأن انضمــام مصر إلى الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة وقــرار رئيــس الجمهور
جرائم تقنية المعلومات، وإضافة مثل هذا القانون في هذا التوقيت دليل واضح على رغبة السلطات

المصرية في تحجيم النشاط المعارض على الإنترنت.

عقيدة عداء الإنترنت

أجهزة الدولة المصرية وبالتحديد النظام الحالي لديهم إرث طويل من العداء للإنترنت ورواده، بداية
مـن اعتقـادهم أن الإنترنـت ومواقـع التواصـل الاجتمـاعي كانـا لهمـا الـدور الأبـرز في الإطاحـة بـالرئيس
المخلـوع حسـني مبـارك إبـان ثـورة ينـاير ، وممـا يظهـر فرضيـة العـداء هـذه مـا حـدث مـن قطـع

لكافة الاتصالات في الأيام الأولى من الثورة المصرية بقرار أمني.

فيمــا تتــواتر الــدلائل علــى الرقابــة المشــددة الــتي تقــوم بهــا أجهــزة الأمــن والاســتخبارات المصريــة علــى
الفضاء الإلكتروني، عبر الاستعانة بشركات تجسس عالمية لإحكام السيطرة على مواقع بعينها أو تتبع
ــا المتعلقــة بنــشر أصــحابها أراء معارضــة علــى ــد مــن القضاي النشــاط الســياسي، وقــد ســجلت العدي

صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

كثر صرامة مع إضفاء نوع من الشرعية ورغم هذا القانون الجديد يصر على فرض الرقابة بشكل أ
القانونية على انتهاك الخصوصية للمواطنين، إذ إن شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت في
يـــق اتخـــاذ كافـــة مصر بـــاتوا مجبريـــن طبقًـــا للقـــانون بالرقابـــة الجماعيـــة لكـــل مســـتخدميها عـــن طر
يــن محتــوى النظــام المعلومــاتي أو أي وســيلة لتقنيــة الإجــراءات والتــدابير التقنيــة اللازمــة لحفــظ وتخز
المعلومات، وكذلك حفظ وتخزين بيانات خط السير كرسائل البيانات وحركتها، وذلك لمدة ستة أشهر.

كل هذا يمثل عقيدة “عداء الإنترنت” المتجذرة لدى النظام في مصر، والتي تروج عبر رأسه في رئاسة
ية الجنرال عبدالفتاح السيسي، الذي حذّر في غير حديث، مما أسماه بحروب الجيل الرابع الجمهور

والخامس، حيث قال: “في حروب، وكتائب إلكترونية، وقصة كبيرة بتتعمل”، على حد قوله.
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